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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت السادس من مارس سنة 2021م، الموافق الثانى والعشرین من
رجب سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فھمى إسكندر ومحمود محمد غنیم
والدكتور محمد عمــــاد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت                  

            نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 64 لسنة 41 قضائیة "دستوریة"، بعد
أن أحالت محكمة جنایات القاھرة - الدائرة التاسعة - بحكمھا الصادر بجلسة 9/1/2019، ملف
الدعوى رقم 4041 لسنة 2017 جنایات الدرب الأحمر، المقیدة برقم 3264 لسنة 2017 كلى

جنوب القاھرة.

المقامة من
النیابة العامة

ضــد
كریم حسین محمد صالح

الإجـراءات
بتاریخ الحادى عشر من سبتمبر سنة 2019، ورد إلى قلم كتاب ھذه المحكمة، ملف الدعوى رقم
4041 لسنة 2017 جنایات الدرب الأحمر، المقیدة برقم 3264 لسنة 2017 كلى جنوب القاھرة،
بعد أن قضت محكمة جنایات القاھرة – الدائرة التاسعة - بجلسة 9/1/2019، بوقف الدعوى،
وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستوریة العلیا؛ للفصل فى دستوریة الفقرة الخامسة من المادة الثانیة

من القانون رقم 102 لسنة 1985 بشأن تنظیم طبع المصحف الشریف والأحادیث النبویة.

ا: برفضھا. ا: بعدم قبول الدعوى، واحتیاطیًّ وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم، أصلیًّ
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ُ
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ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة
الیوم.

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من حكــــم الإحالــــــة وســــــائر الأوراق – فى أن النیابة
العامة كانت قد أسندت إلى كریم حسین محمد صالح، فى الدعوى رقم 4041 لسنة 2017 جنایات
الدرب الأحمر، المقیدة برقم 3264 لسنة 2017 كلى جنوب القاھرة، قیامھ بتداول مطبوعات
"المصحف الشریف" بدون ترخیص من الجھة المختصة "مجمع البحوث الإسلامیة"، وقدمتھ
للمحاكمة الجنائیة، بطلب عقابھ بالفقرة الأولى من المادة (1)، و الفقرتین الأولى والخامسة من
المادة (2) من القانون رقم 102 لسنة 1985 بشأن تنظیم طبع المصحف الشریف والأحادیث
النبویة. وذلك على سند من أن قسم مباحث المصنفات الفنیة، قام بضبط عدد یقارب ثلاثة آلاف
نسخة من المصحف الشریف، لدى المكتبة المملوكة للمتھم ، مطبوعة على أوراق ملونة، بالمخالفة
لقرار مجمع البحوث الإسلامیة الصادر بتاریخ 31/12/2015 ، بحظر تلوین النص القرآني ذاتھ،
واقتصار التلوین على أرقام الآیات، والأجزاء، والھامش فقط. وأفاد تقریر مجمع البحوث الإسلامیة
بأن نسخ المصاحف المضبوطة غیر مرخص بتداولھا لانتھاء مدة التصاریح المدونة علیھا، ولا
ا، بمعاقبة المتھم بالسجن مدة یجوز الطباعة بموجبھا. وبجلسة 11/1/2018، قضت المحكمة غیابیًّ
خمس سنوات، وتغریمھ عشرة آلاف جنیھ. وإثر تقدم المتھم للمحاكمة، أعیدت إجراءات نظر
الدعوى، وإذ تراءى للمحكمة شبھة عدم دستوریة الفقرة الخامسة من المادة الثانیة من القانون رقم
102 لسنة 1985 المشار إلیھ، فیما نصت علیھ من عدم جواز الحكم بوقف تنفیذ أى من العقوبات
الواردة فى تلك المادة، فقد أحالت أوراق الدعوى إلى ھذه المحكمة، للفصل فى دستوریة ذلك النص.

وحیث إن نصى الفقرتین الأولى والخامسة من المادة (2) من القانون رقم 102 لسنة 1985 بشأن
تنظیم طبع المصحف الشریف والأحادیث النبویة، یجریان على النحو الآتى :

-    الفقرة الأولى: یعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنیھ ولا تجاوز عشرة آلاف جنیھ،
كل من قام بطبع أو نشر أو توزیع أو عرض أو تداول المطبوعـــــات أو تداول التسجیلات المشـــــار

إلیھا فى المادة السابقة بدون ترخیص أو بالمخالفة لشروطھ ولو تم الطبع أو التسجیل فى الخارج.
-    الفقرة الخامسة: ولا یجوز الحكم بوقف تنفیذ أى من ھذه العقوبات.

وحیث إنھ عن الدفع المبدى من ھیئة قضایا الدولة بعدم قبول الدعوى، لخلو حكم الإحالة من
النصوص الدستوریة المدعى مخالفتھـــــــا، فإنھ مـــــردود: بأن من المقــــــــــرر – فى قضــــــــــاء
ھذه المحكمــــــــــــــة - أن ما نصت علیھ المادة (30) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا، من أن
القرار الصادر من محكمة الموضوع بإحالة مسألة دستوریة بذاتھا إلى ھذه المحكمة للفصل فى
مطابقة النصوص القانونیة التى تثیرھا للدستور، أو خروجھا علیھ، وكذلك صحیفة الدعوى التى
یرفعھا إلیھا خصم للفصل فى بطلان النصوص المطعون علیھا أو صحتھا، یتعین أن یتضمنا " بیان
النص التشریعى المطعون بعدم دستوریتھ، والنص الدستورى المدعى بمخالفتھ، وأوجھ المخالفة "،
إنما یتغیا ألا یكون ھذا القرار، أو تلك الصحیفة منطویین على التجھیل بالمسائل الدستوریة التى
تدعى ھذه المحكمة للفصل فیھا؛ ضمانًـا لتحدیدھا تحدیدًا كافیًا یبلــــور مضمونھـــــــــــــا
ونطاقھــــا، فلا تثیر – بماھیتھــــا أو مداھا - خفاء یحول دون إعداد ذوى الشأن جمیعًا - ومن بینھم
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الحكومة - لدفاعھم بأوجھھ المختلفة خلال المواعید التى حددتھا المادة (37) من قانون المحكمة
الدستوریة العلیا، بل یكون بیانھا لازمًا لمباشرة ھیئة المفوضین – بعد انقضاء ھذه المواعید –
لمھامھا فى شأن تحضیر جوانبھا، ثم إبدائھا رأیًا محایدًا یكشف عن حكم الدستور والقانون بشأنھا.
ولما كان التجھیل بالمسائل الدستوریة یفترض أن یكون بیانھا قد غمض فعلاً بما یحول عقلاً دون
تجلیتھا، فإذا كان إعمال النظر فى شأنھا – ومن خلال الربط المنطقى للوقائع المؤدیة إلیھا- یفصح
عن حقیقتھا، وما قصد إلیھ حكم الإحالة أو الطاعن– حقًا من إثارتھا، فإن القول بمخالفة نص المادة
(30) المشار إلیھا، یكون لغوًا. لما كان ذلك، وكان حكم الإحالة قد أبان بجلاء موضع المخالفة
للدستور – حسب ما ارتآه- مشیرًا إلى أن النص المحال من شأنھ أن یقید سلطة المحكمة فى تفرید
العقوبة، بما یُعد تدخلاً فى أعمال اختص بھا الدستور السلطة القضائیة دون غیرھا، ویمس
استقلالھا، فإنھ یكون قد كشف عن موضع العوار الدستورى، ویضحى واضح الدلالة فى بیان
النصوص الدستوریة المدعى بمخالفتھا، وھى نصوص المواد (92، 94، 96، 184، 186) من
الدستور القائـــــــــــم، وأوجــــــــھ المخالفـــــــــة، كما ارتأتھـــــا محكمـــــــــة الموضوع، ویبرأ –
من ثم - من قالة التجھیل بنصوص الدستور المدعى مخالفتھا، الأمر الذى یكون معھ ھذا الدفع فى

غیر محلھ، خلیقًا برفضھ.

وحیث إن المصلحة - وھى شرط لقبول الدعوى الدستوریة - مناطھا، أن یكون ثمة ارتباط بینھا
وبین المصلحة فى الدعوى الموضوعیة، وذلك بأن یكون الفصل فى المسألة الدستوریة لازمًا للفصل
فى الطلبات الموضوعیة المرتبطة بھا، والمطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان
الثابت بأوراق الدعوى الموضوعیة أن الاتھام المسند للمتھم فى الدعوى الجنائیة، ارتكابھ جریمة
تداول المصحف الشریف دون ترخیص من الجھة المختصة "مجمع البحوث الإسلامیة"، وكان
النص المحال قد شرع لھذه الجریمة عقوبتى السجن والغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف جنیھ، ولا
تجاوز عشرة آلاف جنیھ، وحظر على المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائیة عن ھذه الجریمة، وكذلك
سائر الجرائم المؤثمة بنص تلك المادة، عند قضائھا بالإدانة، إعمال الرخصة المخولة لھا بموجب
نصى المادتین (55، 56) من قانون العقوبات، المتعلقة بأحكام وقف تنفیذ العقوبة، ومن ثم فإن
نطاق الدعوى المعروضة والمصلحة فیھا یتحددان، بما تضمنھ نص الفقرة الخامسة من المادة (2)
من القانون رقم 102 لسنة 1985 المشار إلیھ، من حظر وقف تنفیذ أى من العقوبات المقررة
لصور الجریمة الواردة فى الفقرة الأولى من ھذه المادة، لما للقضاء فى دستوریة ھذا النص – في
حدود نطاقھ المتقدم - من أثر ینعكس على سلطة محكمة الموضوع – إذا انتھت إلى إدانة المتھم -

فى وقف تنفیذ العقوبة التى تقضى بھا فى الدعوى الجنائیة.

وحیث إن حكم الإحالة ینعى على الفقرة الخامسة من المادة (2) من القانون المشار إلیھ، فیما نصت
علیھ من أنھ "لا یجوز الحكم بوقف تنفیذ أى من ھذه العقوبات"، الانتقاص من صلاحیات المحكمة
فى تفرید العقوبة، وھو ما یمثل افتئاتًا على استقلالھا وحریتھا فى تقدیر العقوبة، مما یوقع ھذا

النص فى حومة مخالفة أحكام المواد (92، 94، 96، 184، 186) من الدستور.

وحیث إنھ من المقرر أن مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، غدا أصلاً ثابتًا كضمان ضد التحكم، فلا
یؤثم القاضى أفعالاً ینتقیھا، ولا یقرر عقوباتھا وفق اختیاره، إشباعًا لنزوة أو انفلاتًا عن الحق
والعدل. وصار التأثیم بالتالى عائدًا إلى المشرع، إذ یقرر للجرائم التى یحدثھا، عقوباتھا التى
تناسبھا. ویفسر ھذا المبدأ؛ بأن القیم الجوھریة التى یصدر القانون الجنائى لحمایتھا، لا یمكن
بلورتھا إلا من خلال السلطة التشریعیة التى انتخبھا المواطنون لتمثیلھم، وأن تعبیرھا عن إرادتھم
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یقتضیھا أن تكون بیدھا سلطة التقریر فى شأن تحدید الأفعال التى یجوز تأثیمھا وعقوباتھا، لضمان
مشروعیتھا.

وحیث إن قضـــــــاء ھذه المحكمة قد جرى على أن العدالة - فى غایاتھا – لا تنفصل علاقاتھا
بالقانون باعتباره أداة تحقیقھا، فلا یكون القانون منصفًا إلا إذا كان كافلاً لأھدافھا، فإذا ما زاغ
ا للتوافق فى مجال تنفیذه، المشرع ببصره عنھا، وأھدر القیم الأصیلة التى تحتضنھا، كان منھیًّ
ومسقطًا كل قیمة لوجوده، ومستوجبًا تغییره أو إلغاءه، ذلك أن العدالة الجنائیة فى جوھر ملامحھا،
ھى التى یتعین ضمانھا من خلال قواعد محددة تحدیدًا دقیقًا، ومنصفًا، یتقرر على ضوئھا ما إذا كان
المتھم مدانًا أو بریئًا. وذلك منظورًا إلیھ في ضوء الموازنة بین مصلحة الجماعة فى استقرار أمنھا،
ا، تفتقر معھ إلى الصلة العضویة ومصلحة المتھم فى ألا تفرض علیھ عقوبة، تبلغ فى شدتھا حدًّ
بجسامة فعلھ وظروف ارتكابھ للجریمة، بحیث یظل التجریم مرتبطًا بالأغراض النھائیة للقوانین

العقابیة.

وحیث إن المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أنھ لا تجــــوز معاملة المتھمین بوصفھم نمطًا ثابتًا، أو
النظر إلیھم باعتبار أن صورة واحدة تجمعھم لتصبھم فى قالبھا، بما مؤداه: أن الأصل فى العقوبة
ا كانت الأغراض التى یتوخاھا – مؤداه: ھو تفریدھا لا تعمیمھا، وتقریر استثناء من ھذا الأصل- أیًّ
أن المذنبین جمیعھم تتوافق ظروفھم، وأن عقوبتھم یجب أن تكون واحدة لا تغایر فیھا، وھو ما
یعنى إیقاع جزاء فى غیر ضرورة بما یفقد العقوبة تناسبھا مع وزن الجریمة وملابساتھا، وبما یقید
الحریة الشخصیة دون مقتض، ذلك أن مشروعیة العقوبة من زاویة دستوریة، مناطھا أن یباشر كل
قاضٍ سلطتھ فى مجال التدرج بھا وتجزئتھا، تقدیرًا لھا، فى الحدود المقررة قانونًا، فذلك وحده
الطریق إلى معقولیتھا وإنسانیتھا جبرًا لآثار الجریمة من منظور موضوعى یتعلق بھا وبمرتكبھا.
وأن حرمان من یباشرون تلك الوظیفة من سلطتھم فى مجال تفرید العقوبة بما یوائم بین الصیغة
التى أفرغت فیھا ومتطلبات تطبیقھا فى كل حالة بذاتھا؛ مؤداه بالضرورة أن تفقد النصوص العقابیة
اتصالھــــا بواقعھا، فلا تنبض بالحیاة، ولا یكون إنفاذھا إلا عملاً مجردًا یعزلھا عن بیئتھا، دالاً على

ا منافیًا لقیم الحق والعدل. قسوتھا أو مجاوزتھا حد الاعتدال، جامدًا فجًّ

وحیث إن قضاء ھذه المحكمة قد استقر- كذلك- على أن العقوبة التخییریة، أو استبدال عقوبة أخف
أو تدبیر احترازى بعقوبة أصلیة أشد، عند توافر عذر قانونى جوازى مخفف للعقوبة، أو إجازة
استعمال الرأفة فى مواد الجنایات بالنزول بعقوبتھا درجة واحدة أو درجتین إذا اقتضت أحوال
الجریمة ذلك التبدیل، عملاً بنص المادة (17) مـــــــن قانـــــــون العقوبات، أو إیقـــــــاف تنفیذ
عقوبتى الغرامة أو الحبس الذى لا تزید مدتھ على سنة إذا رأت المحكمة من الظروف الشخصیة
للمحكوم علیھ أو الظروف العینیة التى لابست الجریمـــــــــــــة ما یبعث على الاعتقـــــــــــاد بعدم
العودة إلى مخالفة القانون على ما جرى بھ نص المادة (55) من قانون العقوبات، إنما ھــــــى

أدوات تشریعیة یتسـاند القاضى إلیھا- بحسب ظروف كل دعوى- لتطبیق مبدأ تفرید العقوبة.

وحیث إن العقوبات التى رصدھا المشرع بمقتضى المادة الثانیة من القانون رقم 102 لسنة 1985
بشأن تنظیم طبع المصحف الشریف والأحادیث النبویة، لكل من قام بطبع أو نشر أو توزیع أو
عرض أو تداول المصحف الشریف والأحادیث النبویة، بدون ترخیص بذلك من مجمـــــــــع
البحـــــــوث الإسلامیة، ھى عقوبتا السجن والغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف جنیھ ولا تجاوز
عشرة آلاف جنیھ ، وھى عقوبات تتناسب مع خطـــــــــــورة وفداحـــــــــــة الإثم المجــــــــــــــرم،



12/5/21, 10:17 PM عرض الاحكام

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 5/7

على نحو ما أفصحت عنھ الأعمال التحضیریة للقانون المار بیانھ، إذ إنھ حال إعداد مشروع ھذا
القانون، رُصِدَت عقوبتا الحبس، والغرامة التى لا تجاوز ثلاثة ألاف جنیھ، أو إحدى ھاتین
العقوبتین، لكل من قام بطبع أو نشر أو توزیع أو عرض للتداول المصحف الشریف أو الأحادیث
النبویة بدون ترخیـــــــص بذلك من مجمع البحوث الإسلامیة. إلا أن اللجنة المشتركة من لجنتى
الشئون الدینیة والاجتماعیة والأوقاف والشئون الدستوریة، والتشریعیة بمجلس الشعب، ارتأت
تعدیل النص المقترح، بتشدید العقوبـــــــــــــة، لتكون السجن وغرامـــــــــــة لا تقل عن ثلاثة آلاف
جنیھ، ولا تجاوز عشرة آلاف جنیھ. واستندت فى ذلك، إلى ضرورة تشدید عقوبة الخروج على
شروط ترخیص طبع وتداول المصحف الشریف والأحادیث النبویة، حتى یتحقق الردع لكل من
یخالف ھذه الشروط . وكان رائد اللجنة فى ھذا التشدید، أنھ إذا كانت جریمة التزویر فى أوراق
رسمیة مقررًا لھا عقوبة الجنایة، فمن باب أولى، یجب أن یكون فعل التحریف فى المصحف
الشریف، وھو كلام الله، وفى أحادیث الرسول الكریم (صلى الله علیھ وسلم) جنایة یعاقب علیھا
بالسجن. وللعلة ذاتھا، أضافت اللجنة إلى عجز الفقرة الأولى من تلك المادة عبارة "ولو تم الطبع فى
الخارج"، حتى لا تكون ھناك وسیلة للإفلات من العقاب، مع النص على مضاعفة العقوبة فى حالة
العود، وعدم جواز وقف تنفیذ العقوبة، ومصادرة المطبوعات وتسلیمھا للأزھر الشریف، للتصرف

فیھا، وفقًا للقواعد التى یحددھا شیخ الأزھر.

وحیث إن تشدید العقاب على النحو السالف ذكره، لا یمنع المحكمة من إنزال عقوبة السجن بالقدر
الذى یتناسب مع جرم كل متھم، فى الحدود الواردة بنص المادة (16) من قانون العقوبات، التى
تتراوح من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة، وتقدیر عقوبة الغرامة، بین حدین، یبلغ أدناھما
ثلاثة آلاف جنیھ، ویبلغ أقصاھما عشرة آلاف جنیھ. وفضلاً عن ذلك فإن عقوبتى السجن والغرامة
المشار إلیھما، وإن كانتا من العقوبات غیر التخییریة، فإن المشرع لم یسلب سلطة المحكمة فى
استعمال الرأفة مع المتھم إذا اقتضت أحوال الجریمة ذلك، إعمالاً لنص المادة (17) من قانون

العقوبات، التى تخولھا النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر.

وحیث إن الأصل فى النصوص القانونیة ھو ارتباطھا عقلاً بأھدافھا، باعتبارھا وسائل صاغھا
المشرع لتحقیقھــــا. فمن ثم یتعین لاتفاق التنظیم التشریعى مع الدستور، أن تتوافر علاقة منطقیة
بین الأغراض المشروعة التى اعتنقھا المشرع فى موضوع محدد، وفاءً لمصلحة عامة لھا
اعتبارھا، وبین الوسائل التى انتھجھا طریقًا لبلوغھا، فلا تنفصل النصوص القانونیة التى نظم بھا

المشرع ھذا الموضوع عن أھدافھا، بل یتعین أن تكون مدخلاً لھا.

ولما كان وقف تنفیذ العقوبات، الذى یُعد أحد الأدوات التشریعیة التى یتساند إلیھا القاضى- بحسب
ظروف كل دعوى - لتطبیق مبدأ تفرید العقوبة، یجد مجالھ الطبیعى فى مواد الجنایات والجنح التى
یحكم فیھا بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزید على سنـــــــة، إذا رأت المحكمــــة من الظـــــــروف
الشخصیـــــة للمحكــــــوم علیھ أو الظروف العینیة التى لابست الجریمة ما یبعث على الاعتقاد بعدم
العودة إلى مخالفة القانون، على ما جرى بھ نص المادة (55) من قانون العقوبات، ومن ثم فلا

ینسحب نظام وقف التنفیذ إلى الجرائم التى یحكم فیھا بعقوبة السجن، طبقًا للقواعد العامة.

وحیث إن الأصل فى وقف تنفیذ العقوبة أنھ أحد أدوات تفریدھا، التى یملكھا القاضى فى العقوبات
قصیرة المدة، إلا أن حرمانھ منھا مشروط بأن یكون فى أحوال استثنائیة محددة، یقدرھا المشرع
لعلة مبررة اقتضتھا مصلحة عامة جوھریة، ویخضع في تقدیره لھا، لرقابة المحكمة الدستوریة
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العلیا، سبرًا لمبرراتھ، وتقییمًا لمسوغاتھ، بحیث لا یطلقھ المشرع دون ضابط، أو یقرره دون
مقتض، بل بوصفھ الوسیلة التى لا غنى عنھا لبلوغ الأھداف والغایات التى رصدھـــــا، وسعى إلى
تحقیقھا من تأثیم الفعـــــل وتحدید العقوبة المناسبة لھ، منظورًا فى كل ذلك، إلى أن مشروعیة
حظـــــر استخـــــدام ھـــــذه الوسیلة من الوجھة الدستوریـــــة، رھـــــن بتناسب ذلك مع تلك الغایات

والأھداف، وارتباطھ بھا ارتباطًا منطقیًا وعقلیًا، لیكون مدخلاً لھا، وكافلاً تحقیقھا.

وحیث إن القرآن الكریم ھو تنزیل رب العالمین على قلب رسولھ الكریم، فھو كلام الله العظیم، المتعبد
بتلاوتھ، وھو خالد خلود الذات الإلھیة، إذ إنھ صفة فیھا، لا تنفصم عنھا. لذلك توعد الله سبحانھ
وتعالى كل من یجترىء على جلال كلام ذاتھ الإلھیة، بزیادة أو نقصان أو تعدیل أو تبدیل، بالوعید
ِ لیَِشۡتَرُواْ ذَا مِنۡ عِندِ ٱ�َّ بَ بِأیَۡدِیھِمۡ ثُمَّ یَقوُلوُنَ ھَٰ الشدید، إذ یقول جل فى علاه " فَوَیۡلٌ لِّلَّذِینَ یَكۡتُبُونَ ٱلۡكِتَٰ
ا یَكۡسِبُونَ " (سورة البقرة: الآیة 79). مَّ ا كَتَبَتۡ أیَۡدِیھِمۡ وَوَیۡلٌ لَّھُم مِّ مَّ بِھِ ثَمَنًا قَلیِلاً فَوَیۡلٌ لَّھُم مِّ
ولقداسة ھذا الكلام، وحتى لا یتدخل أى إنسان فى كلام الله، وھو من ذاتھ العلیة، أورد الله حظرًا
ووعیدًا شدیدًا، حتى على رسولھ الكریم أن یحرف فى كلامھ العظیم، إذ قال عن رسولھ الكریم " وَلَو
نۡ أحََدٍ عَنۡھُ لَ عَلَیۡنَا بَعۡضَ ٱلأۡقََاوِیلِ * لأَخََذۡنَا مِنۡھُ بِٱلۡیَمِینِ * ثُمَّ لَقَطَعۡنَا مِنۡھُ ٱلۡوَتِینَ * فَمَا مِنكُم مِّ تَقَوَّ

جِزِینَ * " (سورة الحاقة: الآیات 44 – 47 ). حَٰ

وحیث كان ما تقدم، وكان رائد المشرع فى حظر الحكم بوقف تنفیذ أى من العقوبات المقررة
للجریمة المنصوص علیھا بالفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 102 لسنة 1985، آنف
الذكر، الحفاظ على كتاب الله، لقدسیتھ الكبیرة، عماد الدین الإسلامى – دین الدولة - والمصدر
الأساسى لمبادئ الشریعة الإسلامیة، والذى تستقى منھ تشریعات الدولة، ویرتبط ارتباطًا وثیقًا
بكیانھا. وكان المشرع فى سبیل تحقیق تلك المصلحة الحاجیة، قد وسد لمجمع البحوث الإسلامیة -
وھو أحد مؤسسات الأزھر الشریف التلیدة - القیام بمھمة الترخیص بطباعة المصحف الشریف،
وكذا الترخیص بعدد ما یطرح منھ للتداول خلال فترة زمنیة یحددھا، بعد مراجعتھ لكافة السور
والآیات القرآنیة التى اشتمل علیھا، وذلك حفاظًا علیھ، ورقابة على صحة وسلامة ما یطرح منھ
للتداول، لتعھد الله عز وجل بحفظھ. " إنّا نحن نزلنا الذكر وإنا لھ لحافظون " . وعلى ذلك، فإن
الترخیص الصادر من مجمع البحوث الإسلامیة بتداول نسخ المصحف الشریف على النحو المتقدم،
بمثابة شھادة لصحة وسلامة ما ورد فیھ، ویلتزم كل من یطرح للتداول نسخًا منھ، أن یتیقن ابتداءً
من صدور ھذا الترخیص، وإلا تعرض للعقوبة المرصودة بالنص التشریعى المحال، ویكون الجرم
أعظم إذا كان تاجرًا، ولذا أورد النص التشریعى المحال حدودًا دنیا وقصوى للعقوبة المرصودة لكل
من یرتكب ھذه الجریمة، تاركًا للمحكمة أن توقـــــــــع من بینھا ما یناســــــــــب كل حالة، ذلك أن
الاستھانة فى الحصول على الترخیـــــــص اللازم لطبع ونشر وتوزیع وتداول المصحـــــــــف
الشریـــــــف، أو التیقن من صــــــــــــدور ھذا الترخیص، أمر جلل، یتعین مؤاخذة فاعلھ على نحو
یردعھ، ویحول دون مجاراة غیره فى ارتكاب الإثم ذاتھ، تقدیرًا بأن من یتعمد ھذا الفعل، على
جسامتھ، لتعلقھ بآیات المولى عز وجل، إنما یستھین بثوابت الدین الإسلامى، التى یُعد الذود عنھا،
ورعایتھا، وكفالتھا، مصلحة عامة جوھریة لھا اعتبارھا، والتعدى علیھا یمثل جرمًا یجب أن یواجھ
بالردع الكافى، وھو أمر لا یتحقـق من خـــــلال نظــــــــــام وقف التنفیذ، الذى یعمد إلى
الاكتفــــــــــاء بالتھدید بتنفیذ العقوبــــــــة الموقوفـــــــــة، إذا ما عاد الجانى إلى الإجــــــرام مــــرة
أخــــرى. وكان تحقیــــق الغایات والأھـداف المتقدمة، ھو الدافع لإیراد قید حظر وقف تنفیذ العقوبة
المقضى بھا، باعتبــــــــــاره الوسیلـــــــة التي سعــــــــى المشرع بتقریرھـــــــــا إلى بلوغھـــــــــا.



12/5/21, 10:17 PM عرض الاحكام

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 7/7

وقد ابتنى ھذا الاستثنـــــــــــاء على مبررات موضوعیة تسوغــــــــــــھ من الوجھــــــــــــــــة
الدستوریـــــــــــة، لتناســــــــــبھ مــــــع تلك الأغراض المشروعة، بما یكفــــــل تحقیقھـــــــــا،
ویرتبط بھــــــــا برابطـــــــــــة عقلیـــة ومنطقیـــــــة، الأمر الذى یكـــــــون معــــــــھ النص
المحـــــــــال - فى النطـــــــــــــاق المحــــــــدد سلفًا - إذ منع المحكمــــــــــة الجنائیة من
إعمـــــــــــال سلطتھــــــــا فى وقـــــــــف تنفیـــذ العقوبـــــة الواردة فیــــــھ، مع بقاء سلطتھا فى
استعمال باقى    أدوات التفرید العقابى الأخـرى، على نحــو ما سلف بیانھ، یكون قد قام على استثناء
مبرر، تدعمھ مصلحة جوھریة مشروعة تسوغھ، وواقعًا فى دائرة السلطة التقدیریة للمشـــــــرع،
التى التزم فى شأنھـــــــا الضوابـــــط الدستوریــــــــة، فــــــــلا یكــــــــون - تبعًا لذلك - قد أخــــــــل
بمبدأ الفصــــــــل بین السلطات، ولا باستقلال السلطة القضائیة، أو تَضَمَن تدخلاً فى شئون العدالة أو
القضاء، الذى حظره الدستور، الأمر الذى یبرأ بھ ھذا النص من مظنة مخالفة نصوص المواد (92

94، 96، 184، 186) من الدستور.

وحیث إن النص المحال لا یخالف أى حكم آخر فى الدستور، فمن ثم یتعین القضاء برفض الدعوى.

فلھذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى.

            أمین السر                               رئیس المحكمة


